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 م 1981) لسنة 3قانون رقم (

 )1بشأن المعاقین (

 

 مؤتمر الشعب العام، 

 تنفیذاً لقرارات المؤتمرات الشعبیة في دور ●

 من وفاة 90- 89انعقادھا العادي الثالث لسنة  

 میلادیة التي صاغھا 1980الرسول الموافق  

 الملتقى العام للمؤتمرات الشعبیة واللجان الشعبیة 

 والنقابات والروابط المھنیة (مؤتمروالاتحادات  

 الشعب العام) في دور انعقاده العادي السادس 

 1390غرة ربیع الأول -صفر  27في الفترة من  

 میلادیة، 1981ینایر  7-3من وفاة الرسول الموافق  

 

 صیغ القانون الآتي

 الباب الأول

 التعریف بالمعاقین وفئاتھم 

 

 )1مادة (

من نقص دائم یعیقھ عن العمل كلیا أو جزئیا، وعن ممارسة السلوك العادي في  المعاق ھو كل من یعاني

المجتمع أو عن أحدھما فقط، سواء كان النقص في القدرة العقلیة أو النفسیة أو الحسیة أو الجسدیة، وسواء 

 كان خلقیا أو مكتسبا.

 



	

	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	2	of	13	

 )2مادة (

 إلى الفئات التالیة:  -تبعا لنوع الإعاقة  -یصنف المعاقون 

 (أ) المتخلفین عقلیا بمختلف صور ھذا التخلف، وھم فاقدو القدرة على ممارسة السلوك العادي في المجتمع. 

(ب) المصابین بإعاقة حسیة تعیقھم عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع، ولو لم یقترن ذلك بعجز ظاھر 

 عن أداء العمل وھم: 

 المكفوفون.  -1

 الصم.  -2

 البكم.  -3

 ضعاف البصر الذین لا یجدي فیھم تصحیح النظر.  -4

 ضعاف السمع الذین لا یجدي فیھم تصحیح السمع.  -5

(ج) المصابین بإعاقة جسدیة تعیقھم عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع ولو لم یقترن ذلك بعجز ظاھر 

 عن أداء العمل وھم: 

 مبتورو أحد الأطراف أو أكثر.  -1

 المشلولون.  -2

 المقعدون.  -3

(د) المصابون بأمراض مزمنة تعیقھم عن أداء العمل، ولو لم یقترن ذلك بعجز ظاھر عن ممارسة السلوك 

العادي في المجتمع، وتحدد ھذه الأمراض بقرار من اللجنة الشعبیة العامة بناء على عرض اللجنة الشعبیة 

 العامة للضمان الاجتماعي. 

في جزء من أجسامھم إذا كانت سلامة ھذا الجزء شرطا أساسیا في  -م أو عجز دائ -(ھـ) المصابین ببتر 

 مزاولتھم لأعمالھم المعتادة. 

وعند تعدد الإعاقة، تكون الإعاقة التي یعاني منھا المصاب بشكل أشد، ھي المعتبرة في إلحاقھ بإحدى الفئات 

 المذكورة.
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 الباب الثاني

 المنافع المقررة للمعاقین

 

 )3مادة (

 لمعاقین بجمیع فئاتھم وحسب احتیاجات كل منھم، الحق في منفعة أو أكثر من المنافع التالیة: یكون ل

 (أ) الإیواء. 

 (ب) الخدمة المنزلیة المعانة. 

 (ج) الأجھزة التعویضیة. 

 (د) التعلیم. 

 (ھـ) التأھیل أو إعادة التأھیل. 

 (و) العمل المناسب للمؤھلین منھم أو المعاد تأھیلھم. 

 متابعة العاملین منھم.  (ز)

 (ح) إعفاء العاملین منھم من الضرائب. 

 (ط) التمتع بتسھیلات في استعمال وسائل النقل العام. 

 (ي) الإعفاء الجمركي إلى ما تضطرھم الإعاقة إلى استیراده. 

 (ك) التیسیر علیھم في ارتیاد الأماكن العامة. 

من قانون الضمان  43وتسري بھذا الشأن أحكام المادة  وتعفى جمیع ھذه المنافع من الضرائب والرسوم،

 الاجتماعي.

 

 )4مادة (
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 تكون الإعاقة موضع اعتبار، طول المدة من وقت ثبوت الإعاقة إلى حین بلوغ التكیف التام. 

ویتمتع المعاق خلال تلك المدة بمنفعة أو أكثر من المنافع المقررة في المادة السابقة، وفق ما تقتضیھ 

 جاتھ. احتیا

كما یكون لھ بعد التكیف وفي حدود احتیاجاتھ، الحق في المنافع المنصوص علیھا في البند (ج) والبنود من 

 (و) إلى (ك) من المادة السابقة.

 

 )5مادة (

یكون التمتع بالمنافع المقررة بالمادة الثالثة من ھذا القانون، منوطا بثبوت الإعاقة طبقا للأوضاع والأحكام 

 رھا اللوائح التي تصدر تنفیذا لھذا القانون.التي تقر

 

 )6مادة (

یتم إیواء المعاقین في دور، متخصصة لرعایتھم، تكون مستوفیة للشروط المعماریة والصحیة والنفسیة، 

 ومصممة بما یتلاءم ووضع نزلائھا من المعاقین.

 

 )7مادة (

لمناسبة لكل نزیل، وتقدم الخدمات التعلیمیة، یشمل الإیواء، بشكل أساسي الإقامة الكاملة وتقدیم الرعایة ا

وخدمات التأھیل وإعادة التأھیل، في دور الإیواء أو في معاھد ومراكز خارجیة، أو في كلیھما بحسب 

 الأحوال.

 

 )8مادة (

تصدر اللجنة الشعبیة العامة للضمان الاجتماعي لائحة خاصة لتنظیم دور الإیواء والمعاھد والمراكز المشار 

ا في المادة السابقة ورسم خطة العمل فیھا، وتفصیل الخدمات التي تؤدیھا، ووضع أسس البرامج التي إلیھ
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تطبقھا، وبیان الشروط التي یتعین أن تتوفر في القائمین على إدارتھا والعاملین بھا، وحوافز العمل الخاصة 

 اكز.التي تتقرر لھم، وشروط وإجراءات القبول في ھذه الدور والمعاھد والمر

 

 )9مادة (

 تكون إقامة المعاق في أسرتھ، ولا یعدل عنھا إلى دور الإیواء، إلا عند الاقتضاء.

 

 )10مادة (

فضلا عن الخدمات العینیة المناسبة والمنافع النقدیة المستحقة  -للمعاق المقیم في غیر دور الإیواء أن یحصل 

وفقا للقواعد التي تحددھا اللوائح التي تصدر تنفیذا على منحھ شھریة تقدر  -وفقا لقانون الضمان الاجتماعي 

 لھذا القانون وبالشروط التي تبینھا. 

 وتعفى ھذه المنحة من جمیع الضرائب والرسوم، ولا یحجز علیھا لأي سبب من الأسباب.

 

 )11مادة (

میعادھا، وذلك مدى في  -بحسب الأحوال  -تكون المنحة المقررة للمعاق واجبة الدفع إلیھ أو إلى من یعولھ 

 حیاة المعاق، إن تبین أنھ غیر صالح أصلا للتأھیل. 

وإذا كان المعاق صالحا للتأھیل المھني أو العلمي، فتكون المنحة واجبة الدفع في میعادھا، إلى أن یكتمل 

 تأھیل المعاق وتوجیھھ إلى عمل مناسب.

 

 )12مادة (

القدرة على  -أو استعادة  -التعویضیة اللازمة لاكتساب للمعاق أن یحصل على ما یحتاج إلیھ من الأجھزة 

 السلوك العادي في المجتمع، وذلك وفقا للشروط التي تضعھا اللائحة التي تصدر بمقتضى ھذا القانون.
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 )13مادة (

تصرف دور الإیواء الأجھزة التعویضیة إلى نزلائھا، وتقدم الخدمات اللازمة لتركیبھا وصیانتھا، كما تقوم 

ادة صرفھا إلیھم كلما كان ذلك ضروریا، ویتم كل ذلك للمعاقین من غیر النزلاء بالكیفیة التي تحددھا بإع

 اللوائح التنفیذیة لھذا القانون.

 

 )14مادة (

تصرف دور الإیواء الأجھزة التعویضیة إلى نزلائھا، وتقدم الخدمات اللازمة لتركیبھا وصیانتھا، كما تقوم 

ما كان ذلك ضروریا، ویتم كل ذلك للمعاقین من غیر النزلاء بالكیفیة التي تحددھا بإعادة صرفھا إلیھم كل

 اللوائح التنفیذیة لھذا القانون.

 

 )15مادة (

أن  -بصفة مرحلیة  -یتعین إدماج المعاقین بالأسویاء معا في فصول واحدة وبمدارس واحدة على أنھ یجوز 

في فصول بدور الإیواء أو بمعاھد أو مراكز خارجیة أو في الكبار منھم والصغار  -ینظم تعلیم المعاقین 

 فصول تخصص لھم بالمدارس العامة.

 

 )16مادة (

للمعاق الذي أنھى مرحلة التعلیم الإلزامي بنجاح، وأبدى رغبة في متابعة التعلیم، أن یتاح لھ ذلك إلى نھایة ما 

 تبلغ بھ قدراتھ. 

 وكیفیة العون الذي یؤدي للمعاق في ھذا الشأن. وتحدد اللوائح شروط ممارسة ھذا الحق ومدى

 

 )17مادة (
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للمعاق الحق في التأھیل أو إعادة التأھیل، وذلك وفق ما تقتضیھ حالتھ من الحاجة إلى التأھیل الطبي أو 

النفسي أو الاجتماعي أو التعلیمي أو المھني أو إلى أكثر من نوع مما ذكر سواء كان ذلك في الداخل أو 

 الخارج.

 

 )18مادة (

 كلا بحسب ما تستدعیھ حالتھ.  -غیر المھني شاملا جمیع المعاقین  -أو إعادة التأھیل  -یكون التأھیل 

أو  -أما التأھیل أو إعادة التأھیل المھني فیكون للمعاقین الكبار، ولمن أنھى مرحلة التعلیم الإلزامي ثم لم یشأ 

 تجاوزھا.  -لم یستطع 

الصغار الذین ثبت عدم قدرتھم أصلا على تلقي التعلیم الإلزامي أو عجزوا عن متابعتھ، ویراعى في المعاقین 

 إلى اكتساب مھنة. -بحسب المآل  -أن یؤھلوا فیما من شأنھ أن یؤدي بھم 

 

 )19مادة (

 یكون التأھیل أو إعادة التأھیل المھني واجبا على المعاق إذا توافر فیھ شرطان: 

 لوجھة الصحیة لتلقي التأھیل حسبما یقرره المختصون في ھذا الشأن. (أ) أن یكون لائقا من ا

 (ب) أن یكون دون الأربعین من عمره.

 

 )20مادة (

المھني متى  -أو إعادة التأھیل  -للمعاق الذي بلغ أو جاوز الأربعین من عمره، أن یطلب توجیھھ إلى التأھیل 

 كان لائقا من الوجھة الصحیة لذلك.

 

 )21مادة (
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من الفئة المنصوص علیھا في الفقرة (د) من المادة الثانیة من ھذا القرار،  -أیا كان عمره  -یوجھ المعاق لا 

 إلى أي تأھیل أو إعادة تأھیل مھني.

 

 )22مادة (

 یكون من حق المعاق الذي اكتمل تأھیلھ أن یوجھ إلى عمل یتناسب وما أھل إلیھ. 

 لین، ویتم توجیھھم إلى الأعمال التي تتناسب وقدراتھم.ویلتزم المجتمع باستخدام المعاقین المؤھ

 

 )23مادة (

على اللجنة الشعبیة للضمان الاجتماعي في البلدیة المختصة متابعة المعاق العامل طیلة مدة عملھ، وتشمل 

ھھ المتابعة بذل العون للمعاق للتكیف مع العمل الذي وجھ إلیھ، ومساعدتھ على تذلیل المصاعب التي قد تواج

 فیھ، والوقوف إلى جانبھ في الدفاع عن مصالحھ وحقوقھ المشروعة الناجمة عن عملھ.

 

 )24مادة (

تعفى دخول المعاقین العاملین الناتجة عما یقومون بھ من أعمال من ضریبتي الدخل والجھاد وغیرھما من 

 الضرائب والرسوم. 

ن الدخول التي تؤدى للقائمین بخدمة عامة، ویقتصر ھذا الإعفاء على الأجور والمرتبات وما في حكمھا م

وحصص الأرباح التي تعود على المنتجین الشركاء، والأجور المقررة للعمال، والدخول التي یحصل علیھا 

 العاملون لحساب أنفسھم.

 

 )25مادة (

 یعفى الأشخاص الذین یصابون بإعاقة بسبب اشتراكھم في حرب دفاعا عن الوطن أو عن مصالحھ، من دفع

وذلك  -البریة والجویة والبحریة  -أجور الانتقال بواسطة الحافلات العامة داخل المدن، ووسائل النقل العامة 

 داخل الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة وفیما بینھا والخارج.
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 )26مادة (

من دفع أجور  -اصطحاب مرافق ممن تستدعي حالتھم  -یعفى المعاقون من غیر من ذكروا في المادة السابقة 

 الانتقال بواسطة الحافلات العامة داخل المدن. 

داخل  -البریة والجویة والبحریة  -وتخفض إلى النصف أجور سفرھم بواسطة وسائل النقل العامة 

 الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة وفیما بینھا والخارج.

 

 )27مادة (

سفر مرافق المعاق، التي یتعین دفعھا في مقابل استعمالھ وسائل النقل العامة، تخفض إلى النصف أجور 

 المشار إلیھا بالمادتین السابقتین. 

 وتحدد بقرار من اللجنة الشعبیة العامة للضمان الاجتماعي، فئات المعاقین التي تحتاج في تنقلاتھا إلى مرافق.

 

 )28مادة (

ال مقیدا بمرة واحدة في السنة في استعمال المعاقین أو المرافقین یكون الإعفاء أو التخفیض بحسب الأحو

 لوسائل النقل المشار إلیھا فیما بین الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة والخارج. 

ویسقط الحق في الإعفاء أو التخفیض عن السنة التي لم یستعمل فیھا بانقضاء الیوم الأخیر من شھر دیسمبر 

 السنة. من تلك

 

 )29مادة (

 تعفى من الرسوم الجمركیة الأدوات والأجھزة والمعدات التي تستورد لاستعمال المعاقین. 

 ویصدر بتحدید ما یسري علیھ الإعفاء قرار من اللجنة الشعبیة العامة للخزانة.
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 )30مادة (

عامة وفي ارتیاد المباني والمرافق یتعین اتخاذ التدابیر اللازمة للتیسیر على المعاقین في تنقلھم في الطرق ال

 العامة. 

وتحدد بقرار من اللجنة الشعبیة العامة بناء على اقتراح وعرض اللجنة الشعبیة العامة للضمان الاجتماعي، 

 أوجھ ذلك التیسیر وشروط وإجراءات تطبیقھ.

 

 )31مادة (

ء كان علمیا أو مھنیا، أو امتنع عما التأھیل الذي یناسبھ سوا -أو یعاد تأھیلھ  -إذا رفض المعاق أن یؤھل 

یقتضي ذلك من متابعة التحصیل أو مواصلة التدریب، أو رفض أن یوجھ إلى عمل مناسب، أو امتنع عن 

الاستمرار في القیام بھذا العمل، وكان الرفض أو الامتناع لغیر عذر من الأعذار التي تبینھا اللوائح، جاز 

المنافع  -أو كل  -ي البلدیة المختصة بقرار مسبب، حرمانھ من بعض للجنة الشعبیة للضمان الاجتماعي ف

 المقررة للمعاقین بمقتضى ھذا القانون.

 

 )32مادة (

للمعاقین في المدارس والمعاھد والمراكز المختصة  -أو تمنح  -تكون الشھادات العلمیة أو الفنیة التي منحت 

 ثلھا من الشھادات العامة. بتعلیمھم أو تأھیلھم معترفا بھا ومعادلة لما یما

على أن یصدر بقواعد المعادلة وإجراءاتھا قرار من اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم بالتنسیق مع اللجنة الشعبیة 

 العامة للضمان الاجتماعي.

 

 الباب الثالث 

 اللجنة الوطنیة لرعایة المعاقین

 

 )33مادة (
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 المعاقین" تتبع اللجنة الشعبیة العامة للضمان الاجتماعي.تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنیة لرعایة 

 

 )34مادة (

 تشكل اللجنة الوطنیة لرعایة المعاقین على النحو التالي: 

 (أ) أمین اللجنة الشعبیة العامة للضمان الاجتماعي، رئیسا. 

 (ب) مندوب عن كل جھة من الجھات التالیة: 

 أمانة الضمان الاجتماعي، عضو. 

 صحة، عضو. أمانة ال

 أمانة التعلیم، عضو. 

 أمانة الخدمة العامة، عضو. 

 اللجنة الشعبیة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي، عضو. 

 أمانة الریاضة الجماھیریة، عضو. 

 القوات المسلحة العربیة اللیبیة، عضو. 

 (ج) خمسة من ذوي الاھتمام بشئون المعاقین. 

 اللجنة بعد التشاور مع الجھات التي یتبعھا كل منھم. ویصدر بتسمیة الأعضاء قرار من رئیس

 

 )35مادة (

تعمل اللجنة الوطنیة لرعایة المعاقین على تھیئة ظروف معیشیة للمعاقین تماثل تلك المتاحة للأسویاء وتھدف 

 إلى دمج المعاقین بمجتمعھم وتحقیق مشاركتھم الكاملة في تنمیة المجتمع، ودعم طاقاتھ المنتجة. 

تھدف اللجنة إلى تشجیع المبادرات الرامیة إلى خدمة المعاقین وذلك بدعم الجمعیات العاملة في ھذا الحقل كما 

 والمساعدة على تكوین جمعیات جدیدة لھذا الغرض. 
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 وتھدف اللجنة أیضا إلى تبصیر الأسویاء بالإعاقة، وتوعیتھم بأسبابھا. واتخاذ التدابیر اللازمة للوقایة منھا.

 

 )36مادة (

تختص اللجنة الوطنیة لرعایا المعاقین بالتخطیط لشئون المعاقین واقتراح التشریعات المتعلقة بھم، والاتصال 

 بالمنظمات والھیئات العربیة والدولیة في الأمور التي تعنیھم وغیر ذلك مما یتعلق بشئونھم.

 

 )37مادة ( 

 العمل بھا، وتصدر بقرار من رئیسھا.تكون للجنة الوطنیة لرعایة المعاقین لائحة داخلیة تنظم 

 

 )38مادة (

تكون للجنة الوطنیة لرعایة المعاقین امانة تضم مقررا ومتخصصین في المجالات القانونیة والاجتماعیة 

والصحة النفسیة، لإجراء البحوث وإعداد الدراسات التي تقتضیھا أعمال اللجنة، كما تضم عددا كافیا من 

 الإداریة والكتابیة. الموظفین لتولي الأعمال

 

 الباب الرابع 

 أحكام عامة 

 

 )39مادة (

 تعتبر المنافع المقررة للمعاقین بمقتضى أحكام ھذا القانون من منافع الضمان الاجتماعي. 

كل فیما  -وتتولى اللجنة الشعبیة العامة للضمان الاجتماعي واللجان الشعبیة للضمان الاجتماعي في البلدیات 

 ذ أحكام ھذا القانون. تنفی -یخصھا 



	

	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	13	of	13	

م من منافع، تكون تكلفة المنافع التي 1980) لسنة 13وفیما عدا ما ینص علیھ قانون الضمان الاجتماعي رقم (

تقدم للمعاقین بمقتضى أحكام ھذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه، على عاتق الخزانة العامة، وتدرج 

 العامة الإداریة، ومیزانیة التحول.الاعتمادات اللازمة لذلك في المیزانیة 

 

 )40مادة (

تصدر اللوائح اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون بقرارات من اللجنة الشعبیة العامة بناء على عرض اللجنة 

 الشعبیة العامة للضمان الاجتماعي، ما لم ینص على خلاف ذلك.

 

 )41مادة (

قانون التاریخ الذي یصبح فیھ العمل نافذا بنظام كل منفعة من تحدد اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام ھذا ال

 المنافع الواردة بھذا القانون.

 

 )42مادة (

 یلغى كل حكم یخالف أحكام ھذا القانون.

 

 )43مادة (

على أمین اللجنة الشعبیة العامة للضمان الاجتماعي وسائر أمناء اللجان الشعبیة العامة، كل فیما یخصھ، تنفیذ 

 القانون، ویعمل بھ من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة.ھذا 

 

 مؤتمر الشعب العام

 من وفاة الرسول 1390ربیع الأول  21صدر في 

 م 1981ینایر  27الموافق 


